مقياس القانون الدولي والعلاقات الدولية –  السنة الثالثة (علاقات دولية) -  علوم سياسية -                                                 أ. حازم العجلة

- المحاضرة الثانية –
أشخاص القانون الدولي العام
يُقال عن كيانٍ ما بأنه يشكّل شخصاً لقانون، حين تزوّده قواعد نظام قانوني محدّد بمجموعة حقوق والتزامات، وبأهلية ضرورية لممارستها.
انطلاقاً مما سبق ذكره، نُلاحظ أن أشخاص القانون الدولي تبقى قليلة العدد للغاية. وقد كانت هذه الصفة مقتصرة حصراً على الدولة السيدة، حتى ماضٍ حديث، يعود إلى عام 1949، أين تمّ التأكيد الصريح على وجود شخصية قانونية دولية لدى منظمة الأمم المتحدة أولاً، ثم لدى غالبية المنظمات الدولية.
وبالتالي فأشخاص القانون الدولي هي التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، هذه الشخصية تتحدّد بصفة عامة بأمرين:
الأول: القدرة على التعبير عن إرادة ذاتية في ميدان العلاقات التي يحكمها القانون الدولي العام.

الثاني: القدرة على ممارسة بعض الحقوق أو الاختصاصات الدولية بالتطبيق لأحكام القانون الدولي العام.
إذن، الدولة هي الشخص الرئيسي للقانون الدولي العام، والتي من أجلها وُجِد هذا القانون، فهي أوسع الأشخاص الدوليين اختصاصاً وسلطة، وتوسيع صفة "شخص قانوني دولي" لتشمل المنظمات الدولية الحكومية لم يقطع الصلة مع الامتياز السابق للدولة. ذلك أنّ المؤسسات (أو المنظمات) الدولية تبقى تجمعات لدول، حتى وإن زوّدت بهوية قانونية، وبأهلية متميزة عن أهلية أعضائها. أما التجديد ذو الطابع الثوري حقاً فلا يُمكن تبيّنه إلا إذا كان من الممكن اسناد صفة شخص القانون الدولي إلى كيانات ذات طبيعة مختلفة بشكلٍ أساسي عن طبيعة الدولة، كالفرد (الشخص الطبيعي) مثلاً.
فالتطور الملموس لصالح الاعتراف بشخصية قانونية دولية للفرد، يشكّل إحدى السمات الكبرى للقانون الدولي المعاصر. فمع هذا التطور سنلاحظ أنه تمّ الاعتراف للأشخاص الطبيعيين ليس فقط ببعض الحقوق والحريات الأساسية أو النوعية الخاصة بهم، وإنما بأنهم تلقوا أيضاً الوسائل التي تمكّنهم من أن يشكوا من انتهاكها أمام بعض السلطات الدولية ذات الطابع الإداري أو (أحياناً) القضائي.

ومع هذا التطور، سنلاحظ أيضاً التأكيد التدريجي للمسؤولية الجزائية الدولية للأفراد المدانين بارتكاب جرائم، كجرائم الإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب، أو جرائم العدوان، وكل الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف القابلة للتطبيق على النزاعات المسلحة. فضلا عن جرائم القرصنة والتهريب وخرق الحصار، والإرهاب، وتلويث البيئة (البحار) ...الخ.

وعلى الرغم من أنّ دينامية الالتقاء المتنامي بين حقوق الإنسان والقانون الإنساني قد أدخلت في القانون الدولي قشرة (طبقة) جديدة على أسس هذا القانون.

إلا أنه من غير الممكن القول بوجود عام لشخصية قانونية للفرد في القانون الدولي.

وكلّ ما يُمكن قوله حول تطور مكانة الفرد في القانون الدولي، أنه بات يشكل عاملاً جديداً، هاماً، لتسمية الفرد صاحب حقوق والتزامات أيضاً في القانون الدولي العام.
وإذا ما تجاوزنا حالة الشخص الطبيعي (التي تحاول الاقتراب من حالة (أو وضع) الدولة)، فإنّ قسماً من العلم القانوني المعاصر وسّع إشكالية تنويع نماذج الشخصيات القانونية في النظام الدولي إلى حدّ الادعاء بأن كيانات مثل حركات التحرر الوطني، والشركات متعددة الجنسيات، أو كثير من المنظمات غير الحكومية، تملك أيضاً صفة الشخص القانوني الدولي.

وهنا يجب أن نميّز جيداً بين منظورين:

الأول: الطريقة التقنية التي تطرحها مسألة إسناد صفة شخص القانون الدولي.

الثاني: الطريقة التي يجري فيها الحديث عن فاعلي العلاقات الدولية في سياقٍ سياسي واجتماعي.

ومن ثمّة، فإنه بالرغم من أنّ تنوع الفاعلين الدوليين أمر ظاهر، وأنه من العبث إنكار أنّ الدول فقدت احتكار العمل في السياق التجريبي للعلاقات الاقتصادية، وحتى السياسة الدولية. إلا أن الدول، فيما يتعلق بالعمل القانوني البحت، تبقى مزودة بوضع مميز لم يقترب منه حتى الآن إلا المنظمات الدولية الحكومية، ثم بمقدار أقل الأفراد.

أولاً- الدولة:

اختلف الفقهاء في تعريف الدولة بحسب الأزمنة التي وجدوا فيها، إلى أن استقرّ الفقه الدولي الحديث إلى تعريف الدولة بأنها: مجموعة من الأفراد بصفة دائمة في إقليم معيّن وتخضع لسلطة عليا ذات سيادة (تتمتع بالاستقلال، أي القدرة على تنظيم أمورها الداخلية والخارجية دون تدخل أو سيطرة أجنبية).
من وحي هذا التعريف يستلزم توفر أركان ثلاثة هي:
مجموعة من الأفراد، إقليم معين تقيم فيه هذه الأفراد بصفة دائمة، هيئة حاكمة ذات سيادة تتولى شؤون المجموعة وتسيطر على الإقليم.

الركن الأول: الشعب

هو مجموعة من الجنسين يعيشون معاً بغضّ النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو اللغة، ويُطلق عليهم أيضاً "رعايا الدولة"، ولا يشترط لتحقيق هذا العنصر عدد معيّن.
والرابطة التي تجمع بين رعايا الدولة (الشعب) والدولة توصف في لغة القانون بوصف "الجنسية"، والتي عرفتها محكمة العدل الدولية بأنها: "علاقة قانونية ترتكز في أساسها على رابطة اجتماعية وعلى تضامن فعلي فيما يتعلّق بالعيش والمصالح والعواطف بالإضافة إلى حقوق وواجبات متقابلة".
فالجنسية إذن هي انتساب الفرد لدولة معينة يدين لها بالولاء ويخضع لقوانينها ويتمتع بحمايتها.
وعلينا أن نميّز بين الشعب والسكان، فالشعب هم المواطنون الذين يحملون جنسية الدولة فقط، أما السكان فهم الشعب والأجانب يقيمون على أراضي الدولة بشكل مستقر ولا يتمتعون بجنسيتها.

الركن الثاني: الإقليم

هو ذلك الجزء المحدد الذي يقيم عليه الشعب ويخضع لسيادة الدولة، ويشمل الإقليم عادة مساحة من الأرض وعلى ما يوجد في تلك المساحة من بحيرات وأنهار، وعلى مساحات من البحار بالنسبة للدول الساحلية، وعلى مساحة من الجو (تغطى المساحتين السابقتين).

إذن عناصر الإقليم ثلاثة: العنصر البري، العنصر البحري، العنصر الجوي.
أ- العنصر البري (اليابسة): 
هو الجزء اليابس من إقليم الدولة الذي تضمه حدودها، وما يحتويه من معالم كالجبال والتلال والسهول والصحارى والوديان وكلّ ما يحتويه باطن الأرض من مياه جوفية وثروات طبيعية.
ب- العنصر البحري: 
وهو يضم المساحات المائية التي تعتبر جزءا من إقليم الدولة البحري.

والتي تخضع للسيادة المطلقة للدولة وهي: المياه الداخلية والبحر الإقليمي.
تجدر الإشارة إلى أنّ الاتفاقية الدولية لقانون البحار (1982) قد قسمت البحار أو المحيطات إلى ستة أجزاء: المياه الداخلية، البحر الإقليمي (يخضعان للسيادة الكاملة للدولة الساحلية)، المنطقة المتاخمة (المجاورة)، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري (تتمتع الدولة الساحلية ببعض الحقوق والاختصاصات الخاصة فيهم)، أعالي البحار (منطقة مشتركة لجميع دول العالم).

-1 المياه الداخلية: يقصد بها تلك الأجزاء من البحر التي تتغلغل في إقليم الدولة (اليابس) وتتداخل فيه وتشمل البحار المغلقة والموانئ والخلجان والمضائق ... تمارس الدولة عليها كل مظاهر السيادة بمن يوجد فيها من أشخاص أو سفن، كما يُمكنها منع دخول السفن الأجنبية فيها إن أرادت.
-2 البحر الإقليمي: هو الجزء من البحر الذي يجاور لإقليم كلّ دولة، وقد حدّدت مسافته بـ 12 ميلاً بحرياً بدءاً بحد أدنى للجزر (المد والجزر) على امتداد الساحل. تمارس الدولة سيادة كاملة عليه وعلى الفضاء الجوي الذي يعلوه وعلى قاع البحر وباطن تربته.

-3 المنطقة المتاخمة (المجاورة): وهي تجاور مباشرة البحر الإقليمي، حدد اتساعها بأن لا تتعدى 24 ميلاً بحرياً اعتباراً من خطّ الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي (أي أن عرضها بعد طرح البحر الإقليمي يكون 12 ميلاً). تباشر الدولة الساحلية عليها بعض الاختصاصات في الشؤون الاقتصادية والجمركية والصحية، وفي مجال المحافظة على أمن الدولة (الهجرة، التهريب، الإرهاب).

-4 المنطقة الاقتصادية الخالصة: حدد عرضها بما لا يزيد عن 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس بها البحر الإقليمي (أي أنّ عرضها بعد طرح البحر الإقليمي يصبح 180 ميلا بحرياً).

ويحقّ للدول الساحلية استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية، سواء للمياه التي تعلو قاع البحر أو لقاع البحر، أو باطن الأرض، وكذلك إنتاج الطاقة من المياه والتيارات البحرية. كما يحق للدولة الساحلية بإقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وإجراء البحث العلمي البحري وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.

-5 الجرف القاري: يشمل بالنسبة للدولة الساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة، التي تمتدّ إلى ما وراء بحرها الإقليمي على أن لا يتعدى عرضه 200 ميل بحري، من خطوط الأساس التي يقاس بها البحر الإقليمي (أي أنّ عرضه بعد طرح البحر الإقليمي يصبح 180 ميلا بحريا)، حددت هذه المنطقة لضمان حقوق الدول الساحلية في استغلال الموارد والثروات الطبيعية الموجودة فيها، سواء في المياه التي تعلو قاع البحر أو قاع البحر، أو باطن الأرض (وهذه المنطقة هي في مكان المنطقة الاقتصادية الخالصة لتلك الدول الساحلية، التي يبدأ فيها الجرف البحري بالقرب من بحرها الإقليمي حتى لا تدعي باقي الدول أنها في منطقة أعالي البحار).
-6 أعالي البحار: تشمل جميع مناطق بحار العالم الواقعة خارج التقسيمات السابقة، والبحار العالية مفتوحة للأم جميعاً، فلا يجوز قانونياً لدولة أن تدعي إخضاع أي قسم منها لسيادتها أو لاختصاصها أو تطالب بحقوق خاصة لها، وحرية البحار العالية تشمل جميع الدول الساحلية وغيرها وتشمل: حرية الملاحة، حرية الصيد، حرية إرساء الكابلات أو الأنابيب، حرية الطيران، حرية البحث العلمي، ...
جـ- العنصر الجوي: 

وفقاً لاتفاقية باريس 1919، واتفاقية شيكاغو 1944، فإنّ لكلّ دولة كامل السيادة على المنطقة الجوية التي تعلو إقليمها البري والبحري (المياه الداخلية والإقليمية)، حيث يحق لأي دولة أن تتخذ عدة إجراءات عندما  تتعدى طائرة أجنبية دون إذن على تلك الأجواء (إجبار الطائرة على مغادرة الأجواء، أو إجبارها على الهبوط، أو حجزها واعتقال طاقمها ومن فيها، ويُمكن أن يصل الأمر إلى حدّ إسقاطها في حال شكلت خطراً أو رفض طاقمها التواصل مع سلطة الدولة). كما يحقّ للدولة إبرام معاهدات ثنائية أو جماعية (مع الدول الأخرى) فيما يخصّ الملاحة الجوية وتنظيم الرحلات الجوية.
صفات الإقليم:

الثبات، التحديد، الوحدة الأساسية.

-1 الثبات: ويُقصد به ثبات الأفراد (الشعب) على الإقليم من أجل الحياة الدائمة المستقرة.
-2 التحديد: يشترط أن يكون الإقليم معيناً له حدود. وللحدود أهمية سياسية وقانونية كبرى، إذ عندها تبدأ سيادة الدولة صاحبة الإقليم، وتنتهي سيادة غيرها، وورائها تبدأ سيادة غيرها وتنتهي سيادتها.

-3 الوحدة السياسية: يجب أن تخضع جميع أراضي الدولة لسلطة واحدة وتحت سيادة واحدة.

الركن الثالث: سلطة ذات سيادة (الحكومة – التنظيم السياسي)

يشترط لقيام الدولة إضافة إلى الشعب والإقليم، قيام هيئة حاكمة منظمة تتولى وظائف الدولة بسلطانها وتكون قادرة على ممارسة اختصاصاتها بفعالية، فهي تمتاز بأنها سلطة قاهرة تحتكر القوة المادية، مثل (الجيش، الشرطة، القضاء)، التي تمكنها من تنفيذ قوانينها وقراراتها، وتسيير المرافق العامة، وهذه القوة المادية هي حكر على الدولة ولا يُمكن لأي جهة في الدولة امتلاكها مثل الأحزاب أو الجمعيات أو الأفراد.

والحكومة أو السلطة لا يشترط أن يكون لها شكلاً معيناً، فهي ممكن أن تكون ملكية أو جمهورية، برلمانية أو رئاسية ...الخ. وعلى هذه السلطة أن تتمتع بالسيادة التامة والاستقلال الكامل، الذين يمكناها من ممارسة اختصاصاتها وسلطاتها على المستوى المحلي (الوطني) فتفرض سلطانها على إقليمها وعلى كلّ من يوجد فيه أشخاص وما يوجد فيه من أشياء. وكذلك على المستوى الخارجي فتدير علاقاتها الخارجية وتباشر حقوقها وواجباتها، وتعقد المعاهدات، وتنضم إلى المنظمات الدولية، والتحالفات ...الخ. كل ذلك دون أن تخضع لأي تدخل أو سيطرة أجنبية أو أي تبعية لأحد.
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